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سحب السيارات.. 
والبصل

خلال زيارة أحد الأصدقاء في 
خريف 1988م في أميركا، ذهبنا 

لصلاة الجمعة التي تقام في 
قاعة الجامعة، ولضيق الوقت 

أوقف صاحبي السيارة في 
مكان ما، وأسرعنا للصلاة 

وأدركناها، ثم عدنا مسرعين 
للسيارة فلم نجدها، فتوجهنا 

إلى مكتب الأمن، فقالوا إن 
السيارة في مكان ممنوع 
الوقوف، فحملها الونش 

إلى الكراج، وطلبوا الأوراق، 
فأعطاهم الهوية الجامعية 

والإجازة، أما الدفتر فكان في 
السيارة، فقالوا اذهب إلى الكراج 

وأحضر الدفتر.
طبعا هناك ما في عمي 

وخالي، فاتجهنا مع أحد الطلبة 
الكويتيين إلى الكراج الذي يبعد 

نصف ساعة، وأخذنا الدفتر 
وعدنا سريعا قبل أن ينتهي 
دوام الأمن، خصوصا بعدها 

سبت وأحد، وقدم لهم صاحبي 
الدفتر، ودفع الغرامة، وأخذ 
الإيصال وتصريح تسلمم 

السيارة من الكراج.
النتيجة.. غرامة مالية، ونصف 

ساعة رايح وجاي ورايح 
وراجع، )يعني ساعتين(، وبدون 

أي اعتراض، لأنه قانون التزم به 
الجميع، وثقافة مجتمع تحترم 

القانون، وبالطبع ما عادها 
صاحبنا.

وتبذل وزارة الداخلية عندنا 
جهودا طيبة لتطبيق القانون 

وضبط الأمور، ولم يكن الهدف 
يوما ما التضييق على الناس، 

والدليل هو حجم تسهيل 
المعاملات في مراكز خدمة 

المواطن وغيرها، إنما الهدف 
هو حفظ الأمن، وضبط المرور، 

والحفاظ على سلامة البشر، 
ويتبين ذلك من خلال أسلوب 

تعامل العسكر الطيب مع 
الناس »بشكل عام«، وأحيانا 

يكتفون بالتنبيه دون المخالفة، 
إلا إن ربعنا حساسين شوية، 
وبعضهم فيه شوية كبر، فما 

يرضى أحد ينصحه أو ينتقده 
أو يخالفه، كما حصل مع أحدهم 

عندما أوقفه الشرطي بسبب 
السرعة ونصحه، فقال له: رجاء 

لا تأخرني.. أنا لست صغيرا 
لتنصحني، أعطني المخالفة 

وخلصني!
هذا الأسلوب، واستشعار 

جرح الكرامة في غير محلها، 
واستصغار قيمة المخالفة، 

اضطر »الداخلية« لاستحداث 
قرارات عقابية قد لا نؤيدها، 
مثل سحب السيارات، ولكن 
طفح الكيل من كثرة تجاوز 

القوانين، وكثرة الحوادث بسبب 
الهاتف والرعونة، والتضييق 
على الآخرين بالوقوف الخطأ.

ولا يفوتني ان أشكرهم 
لاستثناء بعض الفئات من 
السحب المباشر للسيارة، 

وسحبها لاحقا. وكم أعجبتني 
طريقة احدى الدول بحجز 
السيارة بالقرب من سكن 

صاحبها، بدون خسارة نقل، ولا 
حجز.

وفي المقابل.. أدعو البلدية 
والأشغال والمواصلات والداخلية 

قبل مخالفة الوقوف في 
الممنوع، توفير مواقف كافية 

وإن بعدت، وتوفير وسائل نقل 
عام مناسبة وراقية، فمستوى 

التكسيات والحافلات الحالية لا 
تصلح سوى للعمالة.. وكان الله 

في عونكم.
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كشفت لنا مشكلة ارتفاع أسعار 
البصل قبل أسبوعين أمرين:

الأول: ضرورة فحص المزارع، 
وسحب التي لا تحقق إنتاجا 

زراعيا، فقد ذهب زمن الترف، 
وجاء زمن الجد، ونحن أمام 

تغيرات إقليمية قد تمنع وصول 
بعض الأغذية في وقت ما.

الثاني: محاسبة التاجر الذي 
رفع السعر لأربعة أضعاف، 

بتهمة الاحتكار ورفع الأسعار، 
وانتهاك الوطنية.

آن الأوان

@mkmalyaseen
alyaseen86@hotmail.com

saad.almotish@hotmail.com

محمد خالد الياسين 

سعد المعطش 

قبل أسبوعين أعلنت وزارة الداخلية عن بدء 
تفعيل المادة ٢٠٧ من قانون المرور وأضافت 

مخالفات اعتبرها ويتفق معي البعض على أنها 
خطيرة على قائد السيارة وهي »الحزام الأمان 

واستعمال الهاتف أثناء القيادة«، المثل العربي 
يقول: »لو اتفقت الآراء لبارت السلع« وكان من 

الطبيعي أن يلقى القرار اعتراضا من شريحة 
داخل المجتمع، ومن المؤكد أن القانون لاقى 

ترحيبا كبيرا من قاعدة شعبية لا يستهان بها 
وهذه الشريحة واعية ومدركة لأهمية القانون 

في تنظيم الحياة وأهمية قانون المرور على وجه 
التحديد، لأنهم يدركون تمام الإدراك أن عدم 
الالتزام بقواعد السير قد يعرضهم أو يعرض 

الأعزاء على قلوبهم للخطر وهؤلاء لديهم قناعة 
مطلقة بالمثل القائل: »لا تبوق لا تخاف« وأجزم 
أن لدى المؤيد والمعارض قناعة بأن شرطتنا لا 

»يتبلون« على أي من كان مواطنا أو مقيما، وأنا 
أتحدى أي شخص وقع له حادث أو لأحد أقاربه 
أن يعارض تطبيق قانون المرور والذي يحمينا 
من المستهترين والمنشغلين في هواتفهم النقالة 
بكتابة مسجات وتصوير انفسهم عبر السناب 

شات ومتابعة أفلام ومباريات.. الخ، عموما وجهة 
النظر المؤيدة أو المعارضة لها الحق في أن تبدي 
وجهة نظرها وقد نتفق معها وقد نختلف، ولكن 

المستغرب في قضية تفعيل قانون المرور تلك 
التصريحات الصادرة عن السلطة التشريعية 

والتي يفترض بما يمثلها ان يكون مؤيدا 
للقانون لأنهم هم من يشرعون وحتى وان كانت 

التشريعات محل خلاف، ولكن متى ما حصلت 
على الأغلبية وخرجت إلى إطار التنفيذ يتحتم 
احترامها لأن دولة بلا قانون هي لا دولة، في 

اعتقادي بدل التهديد باستجواب وزير الداخلية 
كان من الأجدى دعوة الوزير إلى لجنة الداخلية 
والدفاع والتوصل معه الى حل لموضوع سحب 
السيارة خاصة على حزام الأمان والاتفاق على 

التدرج في العقوبة، عموما لا أعرف مبررات 
الرفض وأرى أنها غير مبررة بالمطلق، وللأسف 

فإن جميع الكويتيين وحال خروجهم إلى أي ديرة 
نجدهم اكثر الفئات التزاما بقانون الدول التي 

يزورونها، آمل من أي معارض لتفعيل القانون 
ان يضع نفسه في مكان من فقد عزيزا له جراء 

حادث سير نتج عن تهور واستخفاف بقانون 
المرور، ويضع نفسه في مكان قائد سيارة أصيب 

بفعل انشغال سائق آخر في هاتفه النقال.
زبدة الحچي: أقول للشيخ خالد الجراح واللواء 
فهد الشويع: بارك الله فيكما والغالبية بإذن الله 

ملتزمون ويؤيدون ما اتخذ من قرار ينظم الوضع 
المروري المنفلت من قلة غير ملتزمة بقانون سواء 

من المواطنين أو الوافدين، وأدعوهما إلى عدم 
استثناء أي شرائح لأننا بذلك نعرضهم للخطر 

لأن القانون لحمايتنا.
اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

الأقوال المأثورة ليست حكرا لأحد فيستطيع 
الجميع أن يستخدمها في سياق حديثه، فإن 

كنت تعرف قائلها فعليك أن تذكر قائلها حفظا 
لحقه الأدبي، وإن كنت لا تعلم من هو، فعليك أن 

تقوسها في الكتابة أو أنك تشير لها بأنها قول 
مأثور.

وبما أن أغلب الأمثال والأقوال قديمة جدا فهي 
أصبحت مشاعة للجميع، ولكن عليك أن تحذر من 
استخدامها الاستخدام الخاطئ الذي قد يفضحك، 

فهناك من يستخدم تلك المقولات ولا يؤمن بها 
ولا يطبقها في حياته اليومية نهائيا ولكنه يرددها 

لأنها تخدم مصالحه الخاصة.
فمن غير المقبول أن يتكلم أحد عن الأخلاق 

مستخدما قول »إنما الأمم الأخلاق« وبينه وبين 
الأخلاق ثلاث سنوات ضوئية وأستثني الذين 

يقصدون أخلاق »الأمم« غير البشرية، فقد أكد لنا 
كتابنا الكريم أن كل المخلوقات التي خلقها الله هي 

أمم مثل بني البشر.
ومن ضمن تلك المقولات قول سيدنا علي بن أبي 

طالب ÿ: »الفقر في الوطن غربة والغنى في 
الغربة وطن« فأغلب من يرددها هم أغنياء بلغت 
ثرواتهم أرقاما فلكية، ولكنهم يريدون أن يزيدوا 
ثرواتهم ويعتقدون أن من أغناهم لا يعلم عنهم 

فهو يعلم سرهم وجهرهم.
وقبل أن أكمل موضوعي فإنني سأكتب جملة 
طرأت على بالي حتى لا يسرقها أحد وينسبها 
لنفسه، فقد اكتشفت أن »كل سياسي نصاب 

ولكن ليس كل نصاب سياسيا« فالسياسي ليس 
لديه أي ممنوعات أو محرمات يخشى استخدامها 

حتى لو كان »قسما مغلظا« فهو مؤمن بمقولة 
»اللي تكسب به العب به« وهي قاعدة يستخدمها 

البعض على الطاولات الخضراء وفهمكم كفاية.
أدام الله من ترك استخدام المقولات المأثورة وهو 
لا يطبقها، ولا دام من يقولها وهو يعمل عكسها 

إلا إن كان من تلك الأمم غير الناطقة.

الحزام 
والهاتف

»النصابين«
 الجدد

زبدة الحچي

رماح

نرفض التفكير »القومجي« الذي ساد المنطقة 
سنوات طويلة وكانت الناصرية والبعث 

بعض تجلياته السياسية. بيد أن هذا الرفض 
لا يعني رفضنا للذات العربية ولا يعني 

التنكر لحقيقة الهوية الثقافية لهذه المنطقة 
التي نعيش فيها. كما ينبغي التأكيد على أن 

رفض التفكير الناصري أو البعثي بسبب 
انحراف ذلك التفكير لا بسبب علاقته 

بالعروبة. كمثل رفضنا للتفكير الداعشي 
وسائر فروع الإسلام السياسي الذي لا 

يعني رفض الدين الحنيف، بل هو رفض 
انحراف التفكير الديني والتجليات القميئة 
لذلك التفكير والتي، للأسف، أساءت للدين 

الإسلامي والدين منها براء.
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منذ اندلاع نيران الربيع »الجحيم« العربي 

ونحن العرب في ورطة حقيقية ونواجه 
مأزقا مصيريا. فبعضنا يعيش في دول 

تعاني من النهش الذاتي والنزاعات الداخلية 
بسبب تحكم الإسلام السياسي في مصير 

الدولة كما يحدث في العراق. أو بسبب 
شهوة الإسلام السياسي للحكم كما يحدث 

في ليبيا، أو بسبب التدخل الخارجي من دول 
إقليمية تحاول استعادة أمجادها التاريخية، 
مثلما يجري في لبنان واليمن. أما البعض 
الآخر والمرتاح نسبيا فهو أيضا »تعبان« 

بسبب الوضع الإقليمي والتطورات الدولية 
وأقصد الدول الخليجية التي تسعى جاهدة 
في سبيل رتق الفتوقات من حولها قبل أن 

يبتلع الطوفان سفائن العرب ومن فيها.
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في ظلال هذا الوضع البائس التاعس 

والمشكلات المتفاقمة من حولنا ينبغي 
الاحتماء بهويتنا العربية، فلا طوق نجاة لنا 

سوى ذاتنا. شريطة تخليص الهوية مما لحق 
بها من حماقات قومجية شوهتها. فالعروبة 
المأمولة »متوازنة« لا مركز فيها ولا أطراف. 
تدرك حجمها الحقيقي، ولا تورط شعوبها 

في حروب مجانية، كما أنها لا تصغي 
للمتطرفين، وتحرص على تطبيع العلاقات 

مع الدول المعتدلة في المنطقة، وتجاوز 
التاريخ العدائي معها، وتمارس الحزم مع 

الدول المتطرفة التي تسعى إلى تصدير 
الشرور إلى جيرانها. فنحن بحاجة إلى 

عروبة تحترم جميع شركاء الوطن وتعترف 
بخصوصيتهم وتقوم سياستها الخارجية 
على المصالح المتبادلة مع الجميع لا على 

الشعارات العاطفية الجوفاء. 

تتعرض مصر العزيزة الآن بكل مكوناتها 
الدينية والمدنية الى هجمة إرهابية شرسة، 

ورغم أن الجهات الأمنية بذلت جهودا كبيرة، 
وتم تغيير بعض القيادات العسكرية والمدنية 
فيها، إلا أن الإرهاب لايزال للأسف يحتفظ 
بقوته الطائشة، حتى وصلت إلى العاصمة 

القاهرة والمدن الكبرى، ولا يستبعد عن 
هؤلاء التكفيريين أن يدنسوا الأماكن 

المقدسة فيها كحي سيدنا الحسين گ، 
وحي السيدة أم هاشم عليها السلام، في 

إعادة للمشهد العراقي المأساوي الذي كادت 
فيه أن تنهار بغداد، وتدمر العتبات المقدسة 

فيها وخاصة النجف الأشرف، وكربلاء 
المقدسة، قبل أن يرد كيدهم إلى نحورهم، 

وها هم يلفظون أنفاسهم الأخيرة.
ورغم كل الجهود العراقية والمتحالفة، لكن 

عصب الهجوم المضاد الذي فاجأ الإرهابيين 
واكتسحهم عن بكرة ابيهم هو الفتوى 
التاريخية التي أصدرها المرجع الديني 

آية الله السيد السيستاني، والتي شكلت 
بموجبها طلائع الحشد الشعبي بحماس 

شديد. 
القبائل المصرية في سيناء أصدرت أمس 
بيانا تتأهب فيه للثأر من مرتكبي مجزرة 

مسجد الروضة في سيناء ظهر الجمعة 
الماضي، أعتقد أنها اللبنة الأولى لتأسيس 

الحشود الشعبية المساندة للجيش والقوات 
الأمنية المصرية، لكن لمزيد من الزخم 

الشعبي، ومنعا لأي تجاوز، ينبغي لمرجعية 
الأزهر الشريف أن تدعو له وتدعمه ضمن 

الضوابط الشرعية والقانونية. 
أقول ما الضير في أن يستفيد المصريون 
من تجارب غيرهم، والاستعانة بمن نجح 

وانتصر على الإرهابيين، ولا يقلل ذلك من 
أمجاد مصر وتضحيات شعبها في حروبها 

ضد إسرائيل، نيابة عن الأمة!

عام ٢٠1٧ هو عام »إبعاد الوافدين« بامتياز 
بسبب بعض أعضاء مجلس الأمة الذين 

يتكسبون انتخابيا على ظهر هذه الفئة التي 
ليس لديها من يدافع عنها وكذلك الوزراء 

الذين يدغدغون مشاعر الشعب على 
حساب الوافدين.

أصبح الوافدون شماعة يعلق عليها الوزراء 
إخفاقاتهم في المشاكل الصحية والتعليمية 

والأمنية والازدحامات المرورية وغيرها، 
لأنهم »طوفة هبيطة« في ظل وجود فراغ 

في منظمات حقوق العمل والإنسان.
أيها السيدات والسادة اهدأوا قليلا، يجب 

أن نكون على يقين بأن الوافدين جزء 
أساسي مكمل لهذا المجتمع ومن دونهم 

سيختل توازن المجتمع، فهناك الكثير من 
الوظائف لا يشغلها إلا الوافدون، ولا يقبل 

الكويتي بالعمل بها.
لذلك التكسب واللعب على وتيرة الوافدين 

ظلم حقيقي لهم، فتارة يقترحون فرض 
رسوم على الوافدين لاستخدامهم الطرق، 

وتارة سحب رخص القيادة، وتارة اخرى 
إبعاد من يخالف بحزام الأمان مرتين، كما 

صرح ناطق رسمي لإحدى الوزارات )ديرته 
أولى فيه( كأنهم يبحثون عن )الزلة( عليهم 

لإبعادهم.
نعترف بأن لدينا عمالة هامشية زائدة 

ولا ننكر ذلك، ولكن سبب ذلك هم تجار 
الإقامات الذين يعيثون في الأرض فسادا 

بسبب تواطؤ الحكومة معهم.
فقد اصبح لدينا كم كبير من العمالة 

الهامشية الذين يأتون لوظائف ويصدمون 
بأن يتركوا بالشوارع دون وظيفة.

أذكر قبل أعوام صرحت وزيرة الشؤون 
بأنه سيتم إبعاد مليون وافد خلال عشرة 

أعوام، وعملوا على ذلك، وتخبطوا في 
الإبعاد )العشوائي( لهم والذي يهدف الى 

التقليل منهم.
هل تعرفون ماذا نتج عن ذلك؟ أدى الى 
ارتفاع أسعار العمالة ويومياتهم. فعلى 
سبيل المثال لا الحصر، فقد كان المتر 

المكعب لأعمال النجارة في البناء بـ 8 
دنانير وأصبح هذه الأيام بـ 15 دينارا 

بارتفاع قيمته 8٧%، ويومية العامل التي 
كانت بـ ٧ دنانير أصبحت الآن بـ 13 

دينارا، وانعكس ذلك مباشرة على جيب 
المواطن نفسه!

في الدول المتقدمة تحترم حقوق الوافدين 
وتستثمر وجودهم دون انتقاص أو تمييز 
وتضع قوانين محكمة وواضحه للوافدين 

دون تلاعب أو ظلم.
أتمنى أن تكون هناك دراسة ودراية حقيقية 
بالاحتياج الفعلي للوافدين والالتزام بذلك، 

واحترام هؤلاء العمال الذين تغربوا عن 
اسرهم ليكونوا جزءا مكملا ورئيسيا لهذا 
المجتمع، وأن يتم عمل اعادة هيكلة كاملة 

للمشاريع بحيث تتم الاستفادة من القوى 
العاملة الوافدة الموجودة في الكويت.

أرجوكم اتقوا الله مع من يشاركوننا في 
هذه الأرض الطيبة، ولنتق دعوة المظلوم، 
فدعوته لا ترد، والظلم ظلمات يوم القيامة.

لماذا فقدنا عنصر الاستقرار وكثرت 
المشاكل كل شيء أصبح غير طبيعي 

وغير منطقي؟ أكيد هناك من يقف خلف 
زرع المشاكل وتضخيمها وتفعيلها.. من 
المستفيد من كل ما يحصل؟ بكل تأكيد 

نحن في حاجة ماسة لنوع من الاستقرار 
على الأقل لالتقاط الأنفاس حتى هذه 
اللحظة لم أعرف الأسباب الرئيسية 

لاستقالة حكومة وراء حكومة وضجة 
التشكيل الحكومي الجديد، فإذا كانت 

الأسباب التي دعت لرحيل هذه الحكومات 
عدم انسجامها أو وجود خلل في أدائها، 

فمنذ متى ونحن نتمتع بحكومة منسجمة 
انسجاما تاما اذا كانت من أسباب استقالة 

حكومة وراء حكومة هو تهديد أعضاء 
مجلس الأمة الدائم لأعضاء الحكومة 

بالاستجوابات؟! فنحن والله الحمد نتمتع 
بهذه الخاصية منذ عهود بعيدة وبمناسبة 

وبدون مناسبة هناك تهديد وذلك حسب 
مقتضيات الحاجة.

عاشت الحياة البرلمانية الكويتية في الأيام 
الماضية حالة من الصراع وبرزت عيوبه 
بصورة واضحة للمواطنين، أقول هذا 

بعدما قرأت وسمعت الكثير عن مبررات 
هذا الرحيل الذي أصبح بصمة لكل حكومة 
جديدة وأنا أقولها وواثقة من كلامي إن أي 

تشكيل حكومي جديد سيعد له الاستجواب 
منذ الآن وقبل تشكيل الحكومة الجديدة، 

العقل يقول إن افتعال الأزمات قبل أن 
تقع أو حتى لو وقعت وكثرة التشكيلات 

الحكومية لن يدفعنا نحو الأمام بل 
سيعرقلان خطواتنا ومسيراتنا ويوقفانها 
ويعطلانها وستبقى برامجنا حبيسة في 
الأدراج وتتطلب جهدا مضاعفا في إيجاد 

حلول سريعة لمشكلات كثيرة تأمل أن 
تلحق الحكومة الجديدة لحل جزء منها  

قبل استقالتها ورحيلها.. منها مشاكل 
الكهرباء والماء ومراقبة ارتفاع الأسعار وحل 

مشكلة البدون وحل مشكلة التعليم، وحل 
المشاكل الاجتماعية كالقروض والإسكان 

والعلاج بالخارج، وما يستجد من مشاكل، 
علينا أن نتعلم من الماضي ولنفتح صفحة 
جديدة حتى نحسن الاختيار لأننا شبعنا 

كلاما وشعارات مزيفة حتى وصلنا إلى 
مرحلة التخمة، لأن كل مرشح ما أحلاه 
يتكلم عن العدل والمساواة وعن المعاقين 

والمسنين وعن البدون وعن القروض 
والمعسرين وقضايا التعليم والصحة 

والإسكان.. وعندما نسمع خطاباتهم الحلوة 
نستبشر خيرا ونهني أنفسنا بهم، ولكن 

بعد ذلك نصدم عندما لا نشاهد إنجازا 
يذكر لأن أغلبهم لا توجد عندهم النظرة 

المستقبلية وليس في استطاعتهم أن 
يحملوا هموم ومشاكل الناس.

www.salahsayer.com
@salah_sayer

a.alsalleh@yahoo.com

@Al_Derbass
Tariq@Taqatyouth.com

noktat_dooa@hotmail.com
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م.طارق جمال الدرباس

أمينة العلي 

الخليج 
المرتاح.. تعبان!

الحشد الشعبي 
المصري

الوافدون.. 
طوفة هبيطة!

الرحيل أصبح 
بصمة لكل 
حكومة جديدة!
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